كان كلامنا المتقدم في الصورة الثالثة من استصحاب الكلي، وقلنا: إن خلاصة الكلام في هذه الصورة كالتالي: نتيقن بدخول زيد إلى الدار، ونشك بادئ ذي بدء، أي في آن دخوله إلى الدار، أنه دخل عمرو معه أم لا؟ وفي الآن الثاني نعلم بخروج زيد من الدار، يعني نعلم، مثلاً أمس ماذا؟ أمس هو الأثنين، نعلم بدخول زيد، ونشك في يوم الأثنين في أثناء دخول زيد أنه دخل عمرو معه أم لا؟ اليوم الثلاثاء، نعلم بخروج زيد من الدار، ولكن نقول إن كان الداخل إلى الدار هو زيد فقد ارتفع الكلي لو كان وحده، لكن لاحتمال أن الكلي قد تحقق في ضمن عمرو بالأمس، وإن كان قد تحقق في ضمن عمرو فهو لم يخرج بعد، فساغ، جاز استصحاب الكلي في هذه الصورة بناءً على تقريب الشيخ الأنصاري (يرحمه الله)...

وقد أشكلنا على الشيخ الأنصاري بالإشكال التالي: بأنه ماذا تريد من صحة استصحاب الكلي؟ هل تريد أن الكلي المراد به هو الوجود السعي فقط؟ فإذا كان الأمر كذلك فلا فرق بين هذه الصورة والصورة التي قلنا بعدم صحة جريان الاستصحاب فيها، وهي ماذا؟ احتمال الاقتران بدخول عمرو أثناء خروج زيد، فالصورتان لهما نفس الروح، من حيث الوجود السعي للكلي، وإن كانت تريد الوجود السعي لكن ضمن التحصص في حصة، فهو ماذا؟ عمرو دخل في الدار، وتحقق وجود الكلي بدخول عمرو، لكنه خرج عن الدار، ونعلم بارتفاع الكلي المتحصص في ضمن، خله زيد أحسن، زيد دخل في الدار....

...

نعم، لا، الوجود السعي في ضمن المتحصص، الوجود السعي مرة نلحظه وحده، ومرة نلحظه في ضمن حصة خاصة، يعني قابلة للانطباق، الوجود السعي قابل للانطباق عليه وعلى أفراده المتحصصة به...

...

في قبال السعي لو نظرنا إلى السعي كمفهوم ذهني، أما لو نظرنا إلى السعي أنه فقط ما به الاشتراك لكن ضمن التحصص بحصص خاصة، عندنا نظرتان، مثل الدم قلنا، مشترك، ما فيه إنسان إلا وفيه دم، مرة ننظر إلى مفهوم الدم كمفهوم ذهني، بغض النظر عن الوجود الخارجي، ومرة ننظر إلى الدم لكن بلحاظ حصة خارجية....

الآن نحن ماذا نريد؟ نقول للشيخ: إن كنت تقصد أنه فقط الوجود السعي الذي بغض النظر عن تحصصه، فهذا لا إشكال تشترك الصورتان فيه، ولا فرق بين هذه الصورة الذي هو القسم الثالث، أو الصورة الثالثة من القسم الثالث، وبين الصورة الأولى من القسم الثالث، الذي نشك في دخول عمرو أثناء خروج زيد، هذه كانت الصورة الأولى، الصورتان من وادٍ واحد...

لكن قلنا إذا كان المراد به الوجود السعي الصورتان من وادٍ واحد...

الصورتان من وادٍ واحد إذا كان المراد به الوجود السعي، معنى ذلك أنه يجوز إجراء الاستصحاب في الصورة الأولى، ويجوز إجراء الاستصحاب في الصورة الثالثة...

أما إذا كنت تقصد لا، الوجود السعي لكن ضمن التحصص في حصة، فكما منعنا جريان الاستصحاب في الصورة الأولى، كذلك نمنع جريانه في هذه الصورة الثالثة، لماذا؟ لأنه صحيح قد تحقق الكلي في ضمن زيد، لكننا نعلم بارتفاعه بخروج زيد، ونشك منذ خروج زيد، نشك في حدوث الكلي المتحصص في ضمن عمرو، في الصورة الأولى، وكذلك نشك في حدوث الكلي المتحصص في ضمن عمرو في الصورة، أي صورة؟ الثالثة، تقدم الزمان وتأخره لا شأن لنا به، فإذن لا يجري الاستصحاب في الصورتين، إذا كنا نقصد به الكلي المتحصص...

بعد ذلك أوردنا كلاماً، كلاماً لمن؟ قلنا إن هذا الكلام للمحقق النائيني (يرحمه الله)، المحقق النائيني قال: إن الشيخ القائل بجريان الاستصحاب في هذه الصورة في الحقيقة نقض مبناه، لأن مبناه ماذا يقول؟ مبناه يقول إنه عند الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب، كما قلنا إذا كان هناك جدار له أمد، ونعلم أن مقتضي البقاء لهذا الجدار مدته تسعين سنة أو عشر سنوات، بعد العشر سنوات إذا شككنا في بقائه لا يجوز إجراء الاستصحاب بناءً على رأي الشيخ الأنصاري، متى يجوز إجراء الاستصحاب؟ في السنة الثامنة أو التاسعة، يعني قبل عشر سنوات، إذا هبت ريح عاصف، لأن هذا يصير من قبيل الشك في الرافع، تعال يقول المحقق النائيني، هنا في الحقيقة ماذا؟ الشك في المقتضي، لأننا ماذا نريد أن نقول؟ عندنا زيد قد تحقق، هذا المقتضي لبقاء الكلي ارتفع، عمرو نشك في دخوله أبان وجود زيد، أو مع زيد في الدار، فالحقيقة الشك في المقتضي، الشك في تحقق المقتضي، فكان ينبغي للشيخ الأعظم على طبق مبانيه أن يمنع جريان استصحاب الكلي في الصورة الثالثة من القسم الثالث، لكنه (يرحمه الله) أي الشيخ الأعظم نقض مبناه، أو فلنقل نسي مبناه، مبناه ما هو؟ القائل بعدم جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي، فقال بجريان الاستصحاب في هذه الصورة، كان كلامنا هكذا في الأمس الماضي...

ولذلك هو قال أقرب لك الصور الأولى، الصورة الأولى واضح لا يجري فيها الاستصحاب لأنه من قبيل الشك في المقتضي، قال مثالها ما هو؟ مثالها كالتالي: عندنا زيت يشتعل به السراج، ونعلم مدة بقاء الزيت إلى طلوع الفجر، زيت بالتاء وليس بالدار، بعد طلوع الفجر انتهى الزيت، لكن نشك أنه جاء محسن من المحسنين فسكب قليلاً من الزيت...

يعني عنده زيادة في الزيت، فسكب قليلاً في السراج، وعند الشك في ماذا؟ نقول نحن ناذرين إن كانت مثلاً الزيت باقٍ في السراج نتصدق، الآن نشك أنه جاء محسن أم لا؟ يجوز إجراء الاستصحاب هنا أو ما؟ ببقاء الزيت في السراج؟ لماذا؟ لأنه شك في المقتضي، نعلم ذاك انتهى أمده إلى الفجر، قال الشيخ هذا يسلم في هذه الصورة، أما في الصورة الثالثة، الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) بالرغم من أنها تماثل هذه الصورة التي شرحناها، يعني الصورة الزيتية سموها، في الدقة هي هي، كما شرحنا، لكن مع ذلك أجرى الاستصحاب فيها، لماذا أجرى الاستصحاب الشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري قال يجري الاستصحاب، وهذه ليست من قبيل الشك في المقتضي، وأيده الماتن أيضاً، الماتن قال هذا ليس من قبيل الشك في المقتضي، ما السبب؟ قال لأن المقتضي قد تحقق من الأول، يعني عندما دخل زيد الدار، وشككنا في دخول عمرو معه، الساعة سبع دخل الدار، دخل زيد الدار، بالدال وليس بالتاء، دخل الدار الساعة السابعة، ونشك في دخول عمرو معه، فنحن نعلم بوجود المقتضي وبصحة استمراره، لكن نشك الآن بعد خروج زيد أن المقتضي كان للبقاء، الذي هو وجود الكلي، الذي في ضمن زيد أو الكلي الذي في ضمن عمرو؟  المشكوك فيه، يقول هذا لا يفرق، هذا ما له دخل في الشك في المقتضي، الماتن يقول هذا ما له دخل في الشك في المقتضي، الصحيح ما قاله الشيخ الأعظم، أما المحقق النائيني يقول لا، هذا في الروح يرجع أيضاً إلى الشك في المقتضي، وكأن الشيخ نسي مبناه، أو نقول نقض مبناه، عدل عنه يعني، على كلٍ، هل الحق مع الماتن المحكم؟ أو الحق مع المحقق النائيني؟ طبعاً في الدقة العقلية إذا تتأملون تشوفون الحق مع المحقق النائيني، لكن الماتن يقول لا، يقول أنا أسلم في النتيجة مع...

أنا في النتيجة مع المحقق النائيني، الاستصحاب ما يجري، لكن ما يجري ليس لأنه من باب الشك في المقتضي، ما يجري لما قلناه فيما تقدم، ماذا قلنا؟ نحن قربناه بالشك الساري، لكن الماتن إيش قربه به؟ قال: إما وجود سعي، فهو باقي في الصورتين، أو سعي متحصص في ضمن حصة، فهو منتفي في الصورتين، وبما أننا نقطع جازمين ـ هذا كلام المحكم ـ بأن الآثار تترتب على الوجود المتحصص، فلا يجري، يقول هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وكان ينبغي على الشيخ الأعظم أن يأتي به، ولكنه ما قدر، لأنه من باب كم ترك الأول للآخر، فيقول نحن الحمد لله وفقنا الله في المحكم أن نحكم المسألة بتبيانه لماذا لم يجرِ الاستصحاب في هذه الصورة، واضحة الفكرة التي يدلي بها المحكم؟ رداً على من؟ على النائيني من جهة تقرير عدم جريان الاستصحاب، ورداً على الشيخ في دليل عدم جريان الاستصحاب، يعني للماتن ماذا؟ في الحقيقة ردان...

...

لا، النتيجة وإيا النائيني، ومرده للشيخ، يعني يقول أنا أتفق مع النائيني في النتيجة، ولكن أختلف مع الشيخ في المبنى والنتيجة، يعني في المبنى والدليل، أو في النتيجة والدليل الدال عليها...

أين وصلنا أمس، أما في الصورة الثالثة كذا؟

تطبيق:

ودعوى... 

ما زلنا نعم...

ودعوى أنه يعلم بعدم استناد بقائه لما علم من مقتضيه السابق، وهو زيد الذي دخل، وإنما نحتمل استناد بقائه للمقتضي الآخر المشكوك ثبوته، لأنه قلنا نشك في دخول عمرو وإياه، وهذا قال النائيني، الشك فيه يعني شكاً في المقتضي، لأن ذاك الجزء المتيقن ارتفع، خرج، ولذلك قلنا الحق مع النائيني، عرفنا؟ دعوى، يسميها دعوى، يقول هذه دعوى، الكلام الذي قاله المحقق النائيني في الحقيقة دعوى، هذا كلام المحقق النائيني الذي أورده بعنوان دعوى...

يعني كلام المحقق النائيني أورده كدعوى...

ودعوى أنه يعلم بعدم استناده بقائه لما علمنا من مقتضيه السابق وهو زيد، لأنه زيد قلنا دخل الدار الساعة سبع، وارتفع مثلاً الساعة اثني عشر، أو دخل يوم الأثنين وارتفع يوم الثلاثاء، خرج...

وإنما نحتمل بقاء الكلي لاستناد بقائه لدخول عمرو مع زيد، المشكوك ثبوته، فيكون الشك في بقائه يستند لأي شيء؟ للشك في المقتضي، كما يقول المحقق النائيني، وأنتم تشوفون أن هذا كلام المحقق النائيني ماذا؟ في الحقيقة رياضيات واضح، يعني مثل الأرقام، تحط رقماً مع رقم تطلع لك نتيجة، واضح بعد شك في المقتضي، لأنه الشك في المقتضي ما يفرق فيه سواءً كان بالبداية أو في النهاية، لأن المسألة عقلية واضحة، يقول: لا، كلام النائيني مدفوع بأنه لا نظر لخصوصيات المقتضي في التفصيل المذكور، بل المعيار كون المستصحب من شأنه البقاء، ولكن أنت تقول، من شأنه البقاء، لكن ليس الوجود السعي الذي هو بغض النظر عن التحصص في الحصة الخاصة...

عرفنا كيف نرد عليه الماتن؟ 

مدفوعة بأنه لا نظر لخصوصيات المقتضي في التفصيل المذكور، بل المعيار كون المستصحب من شأنه البقاء، ويستند الشك في بقائه للشك في رافعه، حتى يجري الاستصحاب...

لا لاحتمال تجدد المقتضي له، وهو حاصل في هذه الصورة الثالثة من القسم الثالث...

هو يقول حاصل، وأنتم حطوا (وهو غير حاصل على رأي المحقق النائيني)، والآن أنتم مع من؟ المحقق النائيني أو مع المحكم؟ 
....

لا، معه اثنينهم في النتيجة، لكن في الدليل تشوفون أين الذي أقوى عند التأمل؟ 

النائيني، لأن هذه القضية بديهية لمن يتأمل فيها، يعني نسميها من الأشياء التي قياساتها معها...

...

اشلون النظر العرفي...

...

هو ما يقبل النظر العرفي، هو ما يقبل التسامح العرفي في هذه الأشياء، هو يقول لابد من الدقة في هذه الأمور، هو ما يقبل الماتن...

هو بعد سيمثل له، يقول: هذا نظير ما لو تردد الفرد في القسم الثاني بين ما يرتفع بالرافع الطارئ وما لا يرتفع، كالحدث المردد بين الأكبر غير المرتفع بالوضوء والأصغر المرتفع بالوضوء، هذا مثله....

فلو أن الإنسان توضأ، ما يقدر يقول ما يجري استصحاب الكلي، كلي الحدث قلنا يجري...

نعم، لو كان ارتفاع الفرد المتيقن في هذه الصورة لانتهاء المقتضي لا لوجود الرافع كان الشك في بقاء الكلي للشك في المقتضي...

يعني نحن لو كان نعلم أن زيداً وعمراً، حتى نقرب الصورة، زيد وعمرو، نعلم أنه ماذا؟ دخل زيد ونشك في دخول عمرو، لكن الآن زيداً وعمراً اثنينهم في الخارج، ونحتمل أنه بعد خروجهما ـ حتى الصورة أوضح ـ دخل شخص ثالث اسمه حصة أم لا؟ فماذا نقول في هذا؟ يقول هذا قطعاً شك في المقتضي، فلا يجري الاستصحاب...

نعم لو كان ارتفاع الفرد المتيقن بهذا...

لانتهاء مقتضيه لا لوجود الرافع له، يعني ما قلنا مثلاً ارتفع لوجود الرافع له، الرافع مثل ماذا؟ مثل الوضوء يرفع الحدث الأصغر، والغسل يرفع الإثنين...

كان الشك في بقاء الكلي للشك في المقتضي، إذ لا يعلم من أول الأمر بوجود المقتضي لبقائه، بل المتيقن ثبوت شأنية البقاء له إلى زمان ارتفاع الفرد المتيقن، احتمال بقائه بعده ـ بعد الفرد المتيقن ـ لاحتمال ثبوت مقتضي آخر، الذي قلنا وجود حصة،  يقتضي بقاءه في ضمن الفرد الآخر، هذا ماذا؟ ما يجعله يجري الاستصحاب، لماذا؟ لأنه من قبيل الشك في المقتضي، يقول هذا بعد لابد أن يقول، لا يستطيع الشيخ الأعظم أن يقول بجريان الاستصحاب في هذه الصورة، لماذا؟ لأنه هو حقق المبنى، قال: إذا كان الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب، واضح لنا الصورة؟

 ولا يبعد عدم بناء شيخنا الأعظم قدس سره على جريان استصحاب الكلي في هذا الفرض، حيث كان من تفصيلات الشيخ في جريان الاستصحاب أنه يجري عند الشك في الرافع فقط، أما إذا كان الشك في المقتضي فلا يجري...

ومما ذكرنا....

هذا الذي، هو كان المفروض يجيء به من البداية، بادئ ذي بدء، أخره يعني، جاء بالنقاش والمبنى والدليل والمناقشات، وقال: ومن خلاله يندفع ما أفاده...

هو كل المشكلة جاءت من النائيني (يرحمه الله)، لأنه قال: كلام الشيخ في إجراء الاستصحاب في هذه الصورة الثالثة من القسم الثالث خلاف لمبناه، وهذه الصورة الثالثة تندرج في الشك في المقتضي، كلام إذن، يعني من الذي رد على الشيخ بهذا الرد؟ المحقق النائيني، فكان ينبغي لنا منذ البداية نجيء بالنائيني ونقول له: لا يا نائيني، ترى الكلام الذي أوردته كذا، أو نؤيده، يعني نرد عليه أو نتفق معه، هكذا، على كلٍ...

ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من الإشكال على الشيخ الأعظم قدس سره بأن جريان الاستصحاب في هذه الصورة لا يناسب ما ذهب إليه الشيخ من عدم جريان الاستصحاب مع الشك في المقتضي، فالعمدة في دفع ما ذكره الشيخ الأعظم....

العمدة ماذا نقول له؟ يقول نحن ردنا، المفروض النائيني ما يرد على الشيخ بهذا الرد، المفروض يأخذ رأيه من أين؟ من المحكم، ويقول للشيخ الأعظم: إن كنت تريد الوجود السعي بغض النظر عن التحصص فهو في الصورتين واحد، وإن كنت تريد الوجود السعي لكن بشرط اقترانه بالحصة الخارجية فلا يجري...

يقول هذا هو الإحكام الذي ماذا؟ أوضحناه في المحكم، إحكام في المحكم....

فالعمدة في دفع ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى هو ما سبق من عدم تمامية التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع، فلو جرى الاستصحاب في هذه الصورة بلحاظ الوجود السعي جرى في الصورة الأولى التي نشك في دخول عمرو أثناء خروج زيد، هذه الصورة الأولى لا تنسونها...

أيضا، إلا أنه لما كان الغالب عدم كون موضوع الأثر هو الوجود المذكور، يعني الوجود السعي بغض النظر عن التحصص في الحصة الخاصة، لأنه قلنا، هو ماذا قال؟ قال الماتن إنما يترتب الآثار الشرعية، تترب على ماذا؟ الوجود السعي بلحاظ التحصص، لكن بعدين هو استثنى، قال: هناك بعض الأدلة تحتاج إلى ذوق فقهي وقريحة مستقيمة، والشارع...

إذا كان هذا موجود حتى في الشارع، كان قل القسمين موجودين، قال: لا، هذا يعني موجود، مثل اليسار والجدة والغنى وكذا، الشارع رتب على الكلي بغض النظر عن التحصص، يعني معناه موجود، عرفنا اشلون؟

إلا أنه لما كان الغالب عدم كون موضوع الأثر هو الوجود المذكور، يعني الوجود السعي بغض النظر عن التحصص، هذا معنى الوجود المذكور...

 بل الوجود المتكثر المحدود فالشك في الصورتين في حدوثه لا في بقائه، فلا مجال للقول بجريان الاستصحاب في الصورتين معًا.
 ثم إنه ربما يدعى ظهور ثمرة جريان الاستصحاب في هذه الصورة في موارد...

نحن الآن عندنا تطبيقات، ماذا قلنا نحن؟ 

لا يجري الاستصحاب، من يقول بجريان الاستصحاب في الصورة الثالثة من القسم الثالث يقول يعني لما يدخل زيد ويخرج ونشك في وقت دخوله أولاً أن عمرو دخل وإياه، ونقول بجريان الاستصحاب، ترى هذا له تطبيقات فقهية...

شوف من تطبيقاته الفقهية:

إذا كان لدينا شبهة حكمية، مثلاً قرأنا الأدلة، الروايات تأملنا فيها، ماذا قلنا؟ الشبهة الحكمية من أين تأتينا؟ من فقدان الدليل، من إجماله، أو من تعارضه، واحد من هذه الأمور، إما لا دليل مثل التتن، لا دليل، أو يتعارض الدليلان، مثل صلاة الجمعة، أو يصير الدليل مجملاً، عندنا دليل مجمل، الآن عندنا دليل مجمل، خلنا نشوف إجمال الدليل، حتى تصير الشبهة حكمية...

إجمال الدليل، تأملنا في الروايات التي تقول: يجب على من حنث بيمينه أن يطعم عشرة مساكين، طيب، في بعض الروايات يظهر منها أن الإطعام يتحقق بمد من الطعام، في بعضها ماذا يظهر؟ بمدين، صار عندنا أجمال، جئنا نحن الحمد لله عندنا كم مد؟ عشرة، فأطعمنا بالعشرة، هل نتيقن بسقوط التكليف أم لا؟ قلنا الروايات متعارضة أو مجملة، خلها تكون مجملة، يعني ما وصلنا إلى شيء منها، نقدر نتيقن بفراغ الذمة؟ لا، لو واحد قال لي أنت الآن كفرت أم لا؟ أقول له يحتمل، وبعد ليس فقط أقول له يحتمل، أقول: كان التكليف قد تعلق بي، وأشك في فراغ ذمتي عنه ومنه، فأستصحب بقاءه، يقول هذا أيضاً من الأمثلة، أمثلة ماذا؟ 

أمثلة الصورة الثالثة من استصحاب الكلي القسم الثالث، ومن الذي جاء لنا بهذا التطبيق وهذا المثال؟ صاحب المستمسك، قال: شوف، ترى هذا له صور، يعني يلتفت إليها الفقيه، هذه صورة...

...

لا، نعم شك في الرافع، لكن من أين؟ شبهة حكمية، نحن نشك الآن ماذا؟ هذا شك في الرافع هو، كله الشك في الرافع، نحن نقول، هو ما قال، حتى الماتن قبل أنه شك في الرافع وليس شكاً في المقتضي، وحتى عند الشيخ الأعظم الصورة الثالثة من الشك في الرافع، فقط النائيني الذي أشكل عليهم قال هذا من الشك في المقتضي، ونحن أيدناه في إشكاله...

طيب، نحن الآن نريد ماذا؟ نريد نشوف أنه هل هذا تطبيق أو ليس تطبيقاً؟ يعني هل هذا مثال للصورة الثالثة من القسم الثالث أو ليس مثالاً؟ هذا مثال واحد، خلنا نجيء بعد بمثال ثاني...

مثال ثاني: هذا حمدان بن زيدان أو زيدان بن حمدان، مشدوه البال، حلت عليه مصيبة من المصائب، ويعلم بأنه ترك فريضة، أو فوّت فريضة من الفرائض، أو فريضتين، طبعاً، أو دار  أمر الفريضة التي فوتها، يدري أنه ما صلى، لكن ما صلى الظهر والعصر أو ما صلى فقط العصر، وهو عادة يجمع بينهما؟ فما يدري، فهل يسوغ له مثلاً، هذه ماذا نسميها هذه الشبهة؟ هذه شبهة موضوعية، لأنه هنا ليس الشك في الدليل الدال على ماذا؟ هو يعلم إنه يجب عليه الصلاة، والصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، هذه ما فيها إشكال، يعني ما فيها إشكال من ناحية فقد الدليل ولا إجماله ولا تعارضه، الإشكال في ناحية المكلف أنه ما يدري ما الذي فاته، يعني من ناحية الموضوع الخارجي هو أداه أم لا؟ يقول في الحقيقة، قال: لا، أنا خلني أصلي ماذا؟ واحدة من الصلاتين المطلوبة، يقول هل نستطيع أن نقول، هو ما يدري ترك صلاة الصبح أو صلاة العشاء، يقول هذا أيضاً مثال، لو أنه قام وقضى صلاة الفجر، ما يقدر يتيقن ببراءة ذمته، يعني يستصحب بقاء كلي التكليف في ذمته إلى، لو افترضنا يترتب أثر على كلي التكليف، إلى أن يقوم فيؤدي صلاة العشاء، فيتيقن بفراغ ذمته من الصلاة، لأن الصلاة لها فردان، فرد قد أتى به وهو صلاة الفجر، والثاني ماذا؟ ما أتى به، فلا يستطيع أن يتيقن بفراغ الذمة إلا بالإتيان بالفردين، وهذا مثال، نحن الآن جئنا للصورة الثالثة، أتينا بمثالين، مثال عند الشك في الشبهة الحكمية، وآخر عند الشك في الشبهة الموضوعية، فإذن هذا البحث له أمثلة...

الماتن يقول: أولاً هذا أثر أو ليس أثراً لاستصحاب الكلي، يعني هو لو ناذر أنه إن كانت هناك صلاة في ذمته، ليس هو ناذر على صلاة العشاء أو صلاة الفجر، هو يدري أنه ترك إحدى الصلاتين، لكن لو أتى بصلاة الفجر، ما يقدر يقول ذمته فرغت من الصلاة، فيتيقن ببقاء كلي الصلاة، لأن كلي الصلاة ما ارتفع، يحتمل أنه في ضمن صلاة العشاء، فلذلك يجب عليه الصدقة المنذورة، هو ناذر أن يتصدق إن كان كلي الصلاة في ذمته، والآن لا يتيقن بفراغ ذمته، فيجب عليه، يقول هذا مثال خوش، من يصفه بالخوشية؟ سيد المستمسك، يقول يعني مثال حسن للصورة الثالثة من القسم الثالث، يقول سبطه، يقول هذا أصلاً أولاً هذا ليس مثالاً، ليس مثالاً أصلاً، لماذا؟ يقول: نحن قررنا إذا تتذكرون فيما سبق القول بأنه ما عندنا آثار تترتب على الكلي، الآثار تترتب على الأفراد، ولأن هذا المبنى الذي قررناه من المباني المحكمة، فلو رأينا أثراً يرتبه أحد الفحول كصاحب المستمسك على الكلي، ونحن نعلم جازمين أن الأثر ما يترتب على الكلي، وإنما يترتب على الفرد، هل نرى أن ما رتب من أثر على الكلي صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح، يقول أصلاً لما تقول هذا كلي الصلاة، هذا منتزع، مفهوم انتزاعي، وإلا الصلاة هذه التي تجب عليك وتترتب عليها الآثار وتركها يدخلك النار ليس العنوان، الحصة الخاصة، عرفنا؟ يعني مثلاً: لو فرضنا واحد الكلي باقي عليه، لو فرضنا، هذا يعني مثل ما يقولون، فرض المحال ليس بمحال، وتركه، لا بأس يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب، فإذن المسألة ليس هذا، ولذلك...

ويشكل على صاحب...بأن الأثر في المقام للفرد لا للكلي، فإن وجوب الامتثال عقلاً من آثار التكليف الشخصي، لأن جميع القضايا العقلية والخارجية كإحراق النار ليست من الأشياء التي تقوم بالعناوين المحضة، ليست عنوانية قائمة بالكلي، بل انحلالية قائمة بالأفراد، والقضايا العنوانية التي تؤدى بها انتزاعية محضة، هذا محض انتزاع، وليست القضايا العنوانية الحقيقة إلا القضايا الشرعية الكلية، فالمقام من تشابه الفردين في الأثر، لا من استناد الأثر للكلي، فلا مجال لاستصحاب الكلي لا في الشبهة الحكمية ولا في الشبهة الموضوعية، حتى يكون أثراً كما قال سيد المستمسك...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
